
 

  1/18    

 

 )هـ1434الصادر في العام  1231القرار رقم (

 هـ1430زض( لعام /999في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 26/1/1434في يوم الاثنين الموافق 

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378ـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )ه6/6/1432

يخص الزكاة وكذلك فيما يخص  المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريب

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 الاعتراض على قرار لجنة المكلف())أ(شركة  الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في،هـ15/1/1425

 (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرته الضريبي الزكوي الربط بشأن هـ1429 لعام( 19رقم ) الأولى الضريبيةالزكوية  الابتدائية

 .م2005م و2004والربط الزكوي لعامي  م 2003 لعام المكلفعلى 

 المكلفكما مثل  ...،و...و... :كل منهـ 13/11/1430المنعقدة بتاريخ ة في جلسة الاستماع والمناقش المصلحةوكان قد مثل 

....  

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :ة الشكليةالناحي

هـ بموجب الخطاب 1429( لعام 19بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الأولى الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

كما قدم ,  هـ23/1/1430 ( وتاريخ32لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد استئنافه المكلف قدمو ،هـ24/12/1429( وتاريخ 412/1رقم )

لقاء الفروقات المستحقة  ريالا  ( 21.000.000هـ بمبلغ )24/1/1430وتاريخ  ..............برقم  )ب(من بنك  اصادر   ابنكي   اضمان  

 مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ،م2005م حتى 2003بموجب القرار الابتدائي الصادر بشأن السنوات من 

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،ة النظاميةمن الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهل

 :الناحية الموضوعية

 .م2003لعام  تاريخ انتقال ملكية الحصص :البند الأول

  .م2003( بتأييد وجهة نظر المصلحة بشأن تاريخ انتقال ملكية الحصص لعام 3/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

باعتبار تاريخ التغيير في الملكية المعتمد والذي على أساسه يتم احتساب الضريبة  امن القرار مطالب   استأنف المكلف هذا البند

والزكاة هو تاريخ مصادقة وتوثيق وزارة العدل على الاتفاقية التي بموجبها تم انتقال ملكية هذه الحصص للمشتري وليس تاريخ 

قانونية المتبعة لتعديل السجل التجاري تعد كاشفة لما تم الاتفاق عليه تعديل السجل التجاري على اعتبار أن الإجراءات ال

فقا لقرار الشركاء بتاريخ أنه وذكر و ،مبايعة الموثقة لدى كاتب العدلبخصوص تغيير الملكية وانتقال الحصص بموجب اتفاقية ال

) الشريك الأجنبي المتخارج (امت شركة)ج)أ(، قم( الذي تم بموجبه تعديل عقد تأسيس شركة 3/5/2003)هـ الموافق 1/3/1424

وذكر أن  ،قرار الشركاء الذي تم بموجبه تعديل عقد تأسيس الشركة من صورةوقدم  (،إلى شركة)د ة حصصها( بتحويل ملكي
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م( حيث تم تعديل عقد 2003 /7/ 29هـ )الموافق 1424 /5/ 29على تغيير الملكيــة بتاريخ  اعتمدت ووافقت وزارة العـــدل

ا)أ(سيس شركة تأ للمصلحة المستندات ذات الصلة خلال الفحص وذكر أنه قدم  ،للتعديل الذي حدث في ملكية الشركة طبق 

لضريبة لسنة اباحتساب  قامت الشركةوذكر أن  ،الفحص الميداني عمالأ بهذه الحقيقة في محضرقرت أالمصلحة والميداني 

حتى تاريخ اعتماد التغيير في الملكيــة من جانب م و1/1/2003أي من  يوم (210) عن فترةمن الأرباح (م على حصة شركة)ج2003

اذكر أنه و ،م29/7/2003وزارة العدل  فإن تاريخ توثيق عقد  لما هو متبع ومقبول من جانب وزارة التجارة والصناعة طبق 

تاريخ تغيير الملكية هو اعتبرت المصلحة وذكر أن  ،التأسيس بواسطة كاتب العدل يعتبر هو التاريخ الفعلي لتغيير ملكية الشركة

عليه قامت  بناء  وهـ وتجاهلت تاريخ اعتماد وزارة العـــدل لهذا التعديل 5/8/1424السجل التجاري الصادر في تعديل تاريخ 

جل التجاري الحصول على السوذكر أن  ،يوم (210) من احتساب الضريبة على فترة يوم  بدلا   (273)ضريبـة على فترة الباحتســاب 

شراء وبيع بالمتعلقة تفاقية الشركاء ا)العديد من الخطوات اللازمة والمتمثلة في يستوجب المعــدل بعد تغيير ملكية الشركة 

اعتماد التغيير في الملكية بواسطة وزارة و ،تعديل عقد تأسيس الشركة بعد تعديل الملكيةالمتعلق بقرار الشركاء و ،الحصص

التغيير في ملكية  يري المكلف أنو(، تندات اللازمة لإجراء التعديل في ترخيص الاستثمار والسجل التجاريتقديم المسو ،العدل

تاريخ اعتماد  والشركة اعتبرت ،تغيير الملكية والموافقة عليهب االشركة يجب الاعتداد به عند إصدار الشركاء في الشركة قرار  

المعتمد وهو الإجراء المقبول من جانب وزارة التجارة والصناعة لتعديل السجل  وزارة العدل لتغيير ملكية الشركة هو التاريخ

  -:التالية للأسباب الأولييوافق على وجهة نظر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية  لاالمكلف أنه  وذكر ،التجاري

  -:على النقاط التالية قرارها عند إصدار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى استندتأن 

  ا.على انتقال الملكية إلا أنه انتقال غير مكتمل نظام   أ( إن توثيق عقد انتقال حصص الشركاء لدى كاتب العدل يعد دليلا  

  .( من نظام الشركات64متطلبات المادة ) ب(

كية تستغرق وقتا طويلا وتتطلب إكمال عدد من أن الإجراءات النظامية والقانونية المطلوبة لإثبات تغيير الملويري المكلف 

واعتماد تغيير الملكية بإصدار قرار من الشركاء يتم بموجبه تعديل  ،الخطوات وعلى سبيل المثال الاتفاق بين البائع والمشتري

والخطوات  وعقب إكمال كافة هذه الإجراءات .عقد تأسيس الشركة ومن ثم اعتماد هذا التغيير من جانب مقام وزارة العدل

االلجنة أنه  ستلاحظو ،يتعين على الشركة الحصول على سجل تجاري معدل لإثبات هذا التغيير في السجلات الحكومية لقرار  طبق 

إلى شركة ()جهـ اعتمد الشركاء في الشركة تحويل الحصص المملوكة من قبل شركة 1/3/1424الشركاء الذي صدر بتاريخ 

بتاريخ )أ(أن وزارة العدل وهي دائرة حكومية اعتمدت التغيير في ملكيــة شركة و ،هـ1/3/1424في نفس التاريخ وهو ()د

م أي بعد 1/10/2003أن السجل التجاري المعدل صدر في و ا،م( أي بعد مضي شهرين تقريب  29/7/2003)هـ الموافق 29/5/1424

ناعة لتعديل السجل التجاري تعتبر إجراءات كاشفة لما تم إن الإجراءات المتبعة بواسطة وزارة التجارة والصو ا،ثلاثة أشهر تقريب  

ن كما أ ،وعليه لا يمكن الأخذ بها لتحديد تاريخ التغيير في ملكية الشركة ،تفاق بين الشركاء وموثق من كاتب العدلامن 

شروع فيها بعد موافقة الإجراءات القانونية المتمثلة في تغيير الشكل النظامي للشركة لدى وزارة التجارة والصناعة يتم ال

 طويلا   اأن إكمال الإجراءات النظامية يستغرق وقت   كما .تفاق من قبل الجهات ذات الصلةالشركاء على بيع الحصص واعتماد الا

ر الشركاء من قبل وزارة  أن يضار الشريك المتخارج الذي لم يعد شريكا في الشركة منذ تاريخ اعتماد قراوبالتالي فإنه ليس عدلا  

ضافة إلى ذلك فإن إجراء التعديلات على السجل التجاري للشركة ليس مسئولية الشريك المتخارج وليس من وبالإ ،لعدلا

ا بعد أن الإجراء الذي دأبت وزارة التجارة والصناعة على العمل به هو أن التغيير في الشركاء يعتبر نهائي  كما  ،سلطته القيام بذلك

ا من تاريخ اعتماد قرار الشركاء الذي لم تعد شريكا في الشركة اعتبار  ()جوبما أن شركة  ،ارة العدلاعتماد ذلك التغيير من قبل وز

فإنها لم تحصل على أي حصة من الأرباح بعد ذلك التاريخ وهو  ،تم بموجبه تعديل عقد تأسيس الشركة من جانب وزارة العدل

الدفاتر والسجلات  وعلىم 2003لعام القوائم المالية المدققة  وبإمكان اللجنة التحقق من ذلك بالاطلاع على ،م29/7/2003

الضريبة على الأرباح المتعلقة بالفترة بعد  المصلحة الذي تضمن احتساب إن ربطوذكر  ،للجنة هامنصورة  قدمالتي المحاسبية 
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سيؤدي إلى فرض  وأن هذا ة(رباح من الشركأم )لاحقا للفترة التي لم يعد فيها الشريك المتخارج يحصل على أي 29/7/2003

وهي شركة سعودية مملوكة بالكامل ()دضريبة على حصة الأرباح الخاصة بالشركاء السعوديين الجدد المشاركين في شركة 

تنص الأنظمة  حيث ،السعوديين في الشركات التجاريةيتناقض مع الأنظمة المطبقة على الشركاء  كما انه ،لمواطنين سعوديين

أن لجنة  وذكر ،بية السعودية على عدم فرض ضريبة على أرباح الشركاء السعوديين )بما في ذلك المواطنين الخليجيين(الزكوية والضري

 وأورد ،( من نظام الشركات السعودي تأييدا للقرار الذي أصدرته64الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى استندت على المادة )

  -:(64نص المادة )

بعد ذلك الدعوى ببطلان  عمن تاريخ صدور قرار الوزير بإعلان تأسيسها ولا تسم اصحيح   الشركة مؤسسة تأسيس  "تعتبر ا

ويترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع  ،النظام أو لنصوص عقد الشركة أو نظامهاالشركة لأية مخالفة لأحكام هذا 

ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى 

وإذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو  ،فترة التأسيس

وكذلك  ،ء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الانقضاءالحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفا

يتحمل المسئولين جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال 

تغيير ملكية المادة تتعلق بتأسيس الشركة ولا تنطبق على  هذه أنوذكر  ،والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس "

استناد ليس ن استناد لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى على فقرات ومواد نظام الشركات أيرى وبالتالي الشركة 

أن كل من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى والمصلحة اعتبرتا خطأ تاريخ وذكر  ،في محله ولا ينطبق على حالة الشركة

 .ومن ثم فرض المصلحة لضريبة إضافية وغرامة تأخير تبعا لذلك ،(د)إلى شركة ()جالسجل التجاري هو تاريخ بيع الحصص من قبل شركة 

 بالنسبة لتاريخ انتقال ملكية الحصص فإن أنه وبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة

خذ أبيعتبر دليل على صحة إجراء المصلحة  من مذكرة الاستئناف (1/1/7الفقرة ) تحت (3) الصفحة رقم ما ورد في المصلحة ترى أن

التي ت الشركة الإجراءات المتبعة وضحأ وقد ،الحصص لملكية على أنه تاريخ انتقال م(1/10/2003تاريخ السجل التجاري المعدل )

وهو ما يعتبر بأنه "واقع الحال لعملية  ،الشركاء ومصادقة وزارة العدل يةاتفاقتأتي بعد  جميعهاو ،السجل التجاري تعديل تستوجب

الذي لم يعد  أن يضار الشريك المتخارج ليس عدلا   بدء  من عبارة (1/3/2الفقرة ) تحت (4) الصفحة رقم أما ما ورد في ،تغيير الملكية"

أن الشركة لها شخصية معنوية بعلى ذلك  المصلحة تفرد ،الخ ...في الشركة منذ اعتماد قرار الشركاء من قبل وزارة العدل اشريك  

 .الملكية انتقالعلى  كما أن المصادقة على التخارج من وزارة العدل ليس دليلا   ،وليس لها علاقة بالأشخاص أو الأفراد

 :رأي اللجنة

من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن  بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان

والذي على أساسه  (د)إلى شركة ()جالتخارج وانتقال ملكية حصص شركة اعتبار تاريخ  محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف

م هو تاريخ مصادقة 31/12/2003المنتهي في  للعام المالي)أ(شركة  فيعلى حصص الشركاء يتم احتساب الضريبة والزكاة 

م( 29/7/2003تم انتقال ملكية هذه الحصص للمشتري وهي) بموجبه ذيال التأسيس قدتعديل عوزارة العدل على  وتوثيق

لأن  (273( يوم وليس عن فترة )210احتساب الضريبة عن فترة ) وبالتالي (م1/10/2003وليس تاريخ تعديل السجل التجاري)

 ،د كاشفة لما تم الاتفاق عليه بخصوص تغيير الملكية وانتقال الحصصالإجراءات القانونية المتبعة لتعديل السجل التجاري تع

 اكونه لاحق  م( 1/10/2003هو تاريخ تعديل السجل التجاري ) وانتقال ملكية الحصص في حين ترى المصلحة أن تاريخ التخارج

أن تغيير الملكية بالإضافة إلى ويمثل واقع الحال لعملية  التأسيسعلى تعديل عقد  لاتفاقية الشركاء ومصادقة وزارة العدل

 .على انتقال الملكية عد دليلا  تمصادقة وزارة العدل لا 

تحديد الفترة الزمنية بالتالي و لانتقال ملكية الحصص اتاريخ   به ليكون دتيعتحديد التاريخ الذي يمكن أن أن الأمر يتطلب يتضح  ومما ذكر

 على أن تاريخ ا( يوم اعتماد  273أم ) ،م29/7/2003 تاريخ التخارج هو على أن ااد  يوم اعتم (210هل هي )من العام الخاضعة للضريبة 
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حيث  ،()دإلى شركة )أ(حصصها في شركة (ج)م أي أن الأمر يتطلب تحديد تاريخ بدء سريان اتفاقية بيع شركة 1/10/2003 التخارج هو

وأن التاريخ م 29/7/2003وهو  و تاريخ انتقال ملكية الحصصمصادقة وزارة العدل على ما تم الاتفاق عليه ه المكلف أن تاريخ ىير

 .لسريان بنود الاتفاقية اجديد   ام وهو تاريخ تعديل السجل التجاري لا ينشئ تاريخ  1/10/2003الذي اعتمدته اللجنة الابتدائية 

للفترة  )أ(الزكوي الضريبي لشركة  وبعد الدراسة واطلاع اللجنة على المستندات المقدمة بما في ذلك القوائم المالية والإقرار

هـ بتعديل بعض بنود عقد تأسيس 1/3/1424 رخ فيؤقرار الشركاء الم, وكذلك م 31/12/2003م حتى 1/1/2003المالية من 

هي شركة سعودية ذات )أ(تفيد بأن شركة  (1في الإيضاح رقم ) م2003لعام  )أ(يتضح أن القوائم المالية لشركة ,)أ(شركة 

هـ 7/10/1408بتاريخ  ...........حدودة تم الترخيص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم مسئوليه م

م وافقت وزارة العدل على تعديل عقد تأسيس الشركة 29/7/2003هـ الموافق 29/5/1424م  وأنه بتاريخ 23/5/1988الموافق 

م ونتيجة 1/10/2003هـ الموافق 5/8/1424السجل التجاري المعدل بتاريخ  المتعلق بالتغيير في الملكية وحصلت الشركة على

كما اتضح أن قرار  ،)هـ(من قبل  %14.29بنسبة و (د) من قبل شركة %85.71التغييرات أصبحت الشركة مملوكة بنسبة  هلهذ

ضمن النص على يتهـ 29/5/1424 هـ الموثق من وزارة العدل بتاريخ1/3/1424الشركاء بتعديل بعض بنود عقد التأسيس بتاريخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة بموجب لوائح وأنظمة المملكة العربية )أ(سبق تأسيس شركة  .أنه )..

 ،()ووحيث أن الطرف الأول الشركة  ،هـ13/3/1404( وتاريخ 926الرياض برقم ) دلالسعودية والمقيد عقد تأسيسها لدى كاتب ع

( حصة إلى 240.000) هارغبوا في التنازل بالبيع عن حصصهم البالغ مجموع)ك(والطرف الرابع الشركة )ط(ة والطرف الثاني شرك

المتنازل لها على هذا التنازل وآلت إليها ملكية جميع الحصص  ()دوقد وافقت شركة  ،كشريك جديد في الشركة ()دشركة 

ويعتبر  ،حقوقهم قبل بعضهم البعض الأطرافد استوفى جميع المتنازل عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وق

وقرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة وملاحقه ليصبح  ،توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم

رأس ب ،)هـ(و ،هـ19/10/1419 صادر من الرياض بتاريخ ..................سجل تجاري رقم  ()دشركة  :الشركاء المالكون للشركة هم

 :بين الشركاء كما يليموزع  ،ريالا  ( 28.000.000) قدرهمال 

 المجموع بالرياض ريالا  قيمة الحصص بال عدد الحصص الشريك
النسبة المئوية 

 التقريبية

 %86 24.000.000 100 240.000 )ج(شركة 

 %14 4.000.000 100 40.000 )هـ(

 %100 28.000.000 100 280.000 المجموع

أن احتساب الوعاء الزكوي والضريبي اعتمد فيه على القوائم المالية للمكلف وأن قياس عناصر تلك القوائم  وترى اللجنة

أن العقود ( وحيث  حداث مالية عاكسة لجوهر الحدث وليس شكله تطبيقا لقاعدة )الجوهر وليس الشكلأمحاسبيا مرتبط ب

تب عدل بحسب ما تقضي به المادة )العاشرة( من اي مواجهة الغير إلا بإثباتها بالكتابة أمام كومنها عقد البيع لا تعد نافذة ف

حيث قضت بوجوب  ،هـ وما طرأ عليه من تعديلات22/3/1385( وتاريخ 6نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وفي  ، كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغيرعدل وإلا اتبإثبات عقد البيع وما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام ك

ن الأمر يتعلق بتقديم الإقرار الزكوي الضريبي وسداد الزكاة والضريبة المستحقة بموجبه وإبلاغ المصلحة هذه الحالة وحيث أ

ما لم  خ إثباته لدى كتابة العدلبعملية البيع وتغيير ملكية الحصص للشركاء فإن اللجنة ترى أن التاريخ المعتد به للبيع هو تاري

ذلك أنه لا يمكن أن يقوم المكلف بإعداد وتقديم إقراره الزكوي الضريبي  ،نفاذهابدء تاريخ نصا يحدد  تتضمن اتفاقية البيع

وهذا هو مضمون الحدث المالي الذي  وسداد المستحق بموجبه وإخطار المصلحة وتبليغها ببيع لم يُثبت بعد في مواجهة الغير
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القوائم المالية وبالتالي على على ة يالتعديل في حصص الملك الأخذ بأثر كما أن تأجيل ،عكس في القوائم المالية للمكلف

يعد إجراء  لأن تعديل السجل التجاري إجراء يجانبه الصواب أو الترخيص تعديل السجل التجاريوربطه ب الوعاء الزكوي والضريبي

يقضى بعدم أحقية البائع في الحصول على أي حصة  مضمون تعديل عقد التأسيس كما أنلي ,ا لا علاقة له بالحدث الماشكلي  

  .من الأرباح بعد تاريخ تعديل عقد التأسيس

الإقرار الزكوي الضريبي للمكلف للعام المالي المنتهي في المعتمد عليها في إعداد  أن القوائم المالية حيثوومما سبق 

 تحقق بدء م وأن29/7/2003من  االي من حيث جوهر عملية انتقال الملكية بين الشركاء اعتبار  م عكست الحدث الم31/12/2003

بالمدة الزمنية التي على أساسها يتم احتساب الزكاة أو وحيث أن الأمر يتعلق  .ذلك التاريخ ا مناعتبار  للمشتري تم  الدخل

أمام كاتب العدل وهو في  تعديل عقد التأسيس و تاريخ توثيقهملكية الحصص وانتقال فإن التاريخ المعتد به للبيع  الضريبة

( يوم أي من 210من الأرباح عن فترة ))ب(م على حصة شركة 2003وبالتالي احتساب الضريبة لسنة  م29/7/2003هذه الحالة 

  .م 29/7/2003م وحتى 1/1/2003

من تاريخ توثيق البيع وانتقال ملكية الحصص عملية بدء سريان  في طلبه اعتبار تاريخ استئناف المكلف تأييداللجنة ترى وبناء  عليه 

 .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص وإلغاء ،م29/7/2003 بتاريخأمام كاتب العدل  تعديل عقد التأسيس

 

 .م2003م اعل للضريبة )ط(المحققة من مشروع  إخضاع الأرباح :البند الثاني

  .)ط(( بتأييد وجهة نظر المصلحة في بند أرباح مشروع 4/ا)ثاني   قضى قرار اللجنة في البند

شركة  )أ(للضريبة على اعتبار أن شركة  )ط(بعدم إخضاع الأرباح المحققة من مشروع  ااستأنف المكلف هذا البند من القرار مطالب  

اوبالتالي و )ط(وتقوم بتنفيذ العقود بموجب برنامج  ()كتابعة لمجموعة  صاحب السمو الملكي النائب الأول لخطاب  طبق 

م 16/2/1986هـ الموافق 8/6/1406وتاريخ  3-4/3/12/595لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 

القوائم المالية لسنة وذكر المكلف أن  ،)ط(فإن الشركة يشملها الإعفاء الضريبي الخاص بالمشاريع المنفذة بموجب برنامج 

م 2005خلال سنة (د)أن ملكيــة شركة كما  ،()دمن قبل شركة  %85ر71م والسنوات اللاحقة بأن الشركة مملوكة بواقع 2003

  -:كانت على النحو التالي

 .)ش(شركة  -

 .()مشركة  -

اأنه ذكر و ،()كم شركة تابعة لشركة 2005وبالتالي فإن الشركة أصبحت في سنة  حكومة  لمذكرة التفاهم الموقعة بين طبق 

 ،)ط(المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة يتعين على الحكومة البريطانية تنفيذ بعض الأعمال بموجب برنامج 

وأن نطاق الأعمال  ،)ط(الأعمال بموجب برنامج  لإكمال بعض )ك(أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بالتعاقد مع مجموعة و

ثقة منها تنفيذ هذه الأعمال من خلال الشركات التابعة والمنب )ك(كان لازما على مجموعة  لذلك ،كبير ومتعدد )ط(في برنامج 

اوأنه  ،والمقاولين من الباطن هـ الصادر من صاحب السمو الملكي النائب 8/6/1406بتاريخ  (4/3/12/595/3)للخطاب رقم  طبق 

بتاريخ  (7518س/)على الأمر السامي رقم  ااستناد  والعــام  الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيـــران والمفتش

شركة وأن  ،ب في المملكة العربية السعوديةمعفاة من كافة الضرائ )ط(هـ فإن العقود المنفذة بموجب برنامج 7/6/1406

اأنه و ،)ط(حققت كذلك أرباحا عند تنفيذ العقود المبرمة بموجب برنامج   ،)ك(كونها شركة تابعة لمجموعة )أ( للتوجيهات  طبق 

ن كافة الأرباح المتحققة من قبل الشركات فإهـ 8/6/1406بتاريخ  (4/3/12/595/3)الواضحة الصادرة بموجب الخطاب رقم 

 )ط(من العقود المنفذة بموجب برنامج  اباستبعاد أرباحه قامت الشركةبناء عليه و ،لا تخضع للضريبة )ك(التابعة لمجموعة 
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خلال الفحص الميداني الذي أجرته المصلحة أنه  ذكرو ،الخاضعة للضريبة الأخرى ن الأرباح المتحققة من العقودالضريبة ع توسدد

والذي يؤكد بوضوح أن العقد يتم تنفيذه بموجب )أ(وشركة  )ك(العقد المبرم بين  من قدمت الشركة صورة ،المحدودة )أ(شركة ل

باعتبارها المقاول الرئيسي بموجب برنامج  )ك(لمجموعة  %100) شركة مملوكة ()د خطابا من شركة)أ(قدمت شركة  كما ،)ط(برنامج 

وذكر  ،وأن الأرباح المتحققة من تلك العقود معفاة من الضريبة )ط(تقوم بتنفيذ عقود بموجب برنامج )أ(( والذي يفيد بأن شركة  )ط(

معفاة من الضريبة متجاهلة الاستثناء الممنوح بموجب كأرباح  )ط(لم تعامل الأرباح المتحققة بموجب برنامج أن المصلحة 

هـ الصادر من صاحب السمو الملكي 8/6/1406بتاريخ  (4/3/12/595/3)كي الذي تم تأكيده بموجب الخطاب رقم لالمرسوم الم

هـ 21/9/1407بتاريخ  (4/3/12/543)النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيـــران والمفتش العــام والخطاب رقـم 

لا أن الشركة وأضاف  ،عام مصلحة الزكاة والدخل إلى مدير..……………………………( الصادر من م1987مايو  19)الموافق 

وتقوم  )ك(شركة تابعـــة لمجموعة  )أ(لأن شركة  ىوافق على وجهة نظر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولت

اوبالتالي فإنه  ،)ط(مج بتنفيذ العقود بموجب برنا لخطاب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير  طبق 

ن الشركة يشملها إم( ف16/2/1986هـ )الموافق 8/6/1406بـتاريخ  (3-4/3/12/595)الدفاع والطيران والمفتش العـــام رقم 

  ()طالإعفاء الضريبـي الخاص بالمشاريع المنفذة بموجب برنامج 

  -:الخطابات التاليةصورة من  قدم المكلف الشركةعليه  توتأييدا لهذه الحجة والأساس الذي استند

بتاريخ  (3-4/3/12/595)خطاب صاحب السمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيـــران والمفتش العــام رقم   أ(

والشركات المنبثقة منها والشركات الأجنبية التي تعمل معها لتنفيــــذ  )ك(شركة  أكد بأن الذيم( 16/2/1986هـ )الموافق 8/6/1406

 حيث نصمتطلبات البرنامج لا تخضع لضريبة الدخل في المملكة العربيــة السعودية عن الأرباح المتحققة ضمن إطار عمــل البرنامج 

  -:على الآتي

اوبالتالي و ،لعرض والقبول لا تشمل اعتماد مقابل ضريبة الدخل"علما بأن الأسعار التي اتفقنا عليها في خطابات ا  طبق 

والشركات التابعة لها  ،)ك(يسرني أن أؤكد بأن شركة  ،أقصى حد ممكن إلىللرغبة المتبادلة في تخفيض تكلفة البرنامج 

سعودية عن الأرباح المتحققة من وشركات المقاولين من الباطن الأجنبية التابعة لها لا تخضع للضريبة في المملكة العربية ال

  .البرنامج"

إلى مدير عام .…………………………م( الموجه من 19/5/1987)هـ الموافق 21/9/1407بتاريخ  (4/3/12/543)خطاب رقم ال ب(

 والشركات المنبثقة منها والشركات الأجنبية التي تعمل معها لتنفيذ )ط(مصلحة الزكاة والدخل والذي أكد إعفاء دخل الشركة 

متطلبات المشروع من الضرائب وذلك بموجب خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

   -:على الآتي هـ1407( لعام 4/3/12/543رقم ) ينص الخطابو ،هـ8/6/1406بتاريخ  (3-4/3/12/595)والطيــران والمفتش العـام رقم 

وإنما هناك مذكرة تفاهم )ط( بين حكومة المملكة العربية السعودية والشركة  )ط(مشروع  ليس هناك عقد مباشر من خلال -1

مبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة البريطانية لتنفيذ متطلبات المشروع تنص على أن تقوم الحكومة 

  .من معلومات ما فيهامذكرة التفاهم المذكورة بو ،)ط(البريطانية بالتعاقد مع الشركة 

ضرائب  شمل ضمن تكاليف مذكرة التفاهم أيأما موضوع الربط الضريبـي للشركة فإن حكومة المملكة العربية السعودية لم ت  -2

والشركات المنبثقة منها والشركات الأجنبية التي تعمل معها لتنفيذ متطلبات المشروع حيث أعفيت  )ط(على دخل الشركة 

ر الدفاع والطيران ينوع من الضرائب وذلك بموجب خطاب سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزهذه الشركات من هذا ال

هـ 7/6/1406بتاريخ  (7518س/)هـ والمبني على الموافقة السامية رقم 8/6/1406بتاريخ  (3-4/3/12/595)والمفتش العام رقم 

  ...…………………لأمريكية والشركات المرتبطة بها لصالح وزارةالقاضية بمعاملتهم نفس المعاملة التي تعامل بها الحكومة ا
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والشركات  )ك(ويشمل مجموعة  )ط(ن الإعفاء الضريبـي منح إلى برنامج أ ستلاحظ من الخطابات أعلاهأن اللجنة  المكلف وذكر

هذا الاستثناء ليس قاصرا  نوأ ،)ط(التابعة والمنبثقة منها والمقاولين من الباطن الذي يقومون بتنفيذ أعمال بموجب برنامج 

على شركة محددة كما هو واضح من خلال خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والمفتش 

أو مقاوليها من الباطن الذين يقومون بتنفيذ أعمال ضمن إطار عمل  )ك(عليه فإن أي شركة تابعة لمجموعة  وبناء ،العام

فإن الأوامر السامية التي تصدر تركز على العموم والإيجاز وتغطي  ،علاوة على ذلك ،عين لهذا الاستثناءخاض نوديع )ط(برنامج 

طى الموضوع الرئيسي ولا يرد فيها أسماء المنشآت والشركات التي تقوم بتنفيذ أي برنامج عمل يمكن أن يمتد لسنوات ويتخ

فإنها معفاة من  )ك(شركة تابعة لمجموعة )أ(تثناء المذكور وبما أن شركة الاسعليه وبموجب  وبناء ،إمكانية شركة واحدة للتنفيذ

 .)ط(المتحققة بموجب برنامج الضرائب على الأرباح 

إلى لجنة الاعتراض الابتدائية  وقدمت ،لفريق الفحص الميداني محتوى الخطابات المذكورة أعلاه وذكر أن الشركة شرحت

االاستئناف قد تم إعفاؤها من الضريبة بموجب أمر سامي  حلأن الأرباح م وبما ،منها صورة الزكوية الضريبية الأولى  طبق 

المصلحة  أنكما  ،الضريبـي الممنوح بموجب الأمر السامي الإعفاءفإن المصلحة ليس لديها حجة أو مبرر لإلغاء  ،للخطابات أعلاه

تحت أي ..……… )ط(جهات المنفذة للعقود بموجب برنامج الضريبـي الممنوح لل الإعفاءليست هي الجهة المخولة نظاما لإلغاء 

فإنه  ،)ط(وإذا رأت اللجنة أو المصلحة ضرورة تقديم المزيد من المعلومات بشأن الإعفاء الضريبـي الخاص ببرنامج  ،ذريعة كانت

لمنفذة لبرنامج التي منحت الإعفاء الضريبـي للجهات ا.……………بالإمكان مخاطبة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وهي 

  .)ط(

ليس له ما  )ط(فرض ضريبة وغرامة تأخير على الأرباح المحققة من العقود المنفذة بموجب برنامج  يرى المكلف أنبناء عليه و

 .يبرره

عدم  طلبه ينصب في استئناف المكلفبأن  وبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة

ما جاء في مذكرة  على كما تضمنت الرد ،معفي من الضريبة )ط(لأن برنامج  )ط(على الأرباح المعفاة لمشاريع  فرض ضريبة

جاء  )كماعلى  حيث نصت وجهة نظر المصلحة وجهة نظرها وإلى الحيثيات الواردة في القرار الابتدائي إلى الاستئناف وأحالت

من  )ط(نظامي يتضمن إعفاء مشروع  مستند ولين بالشركة تزويدنا بأيفي محضر الفحص الميداني فقد تم الطلب من المسؤ

)المملوكة من شركاء أجانب للشركة البريطانية للفضاء( المؤرخ  )د(فقدم الحاضر صورة الخطاب الموجه من شركة  ،الضريبة

ولم يتم تقديم أي  ،فقط ()أمن ضريبة الدخل السعودية لدى شركة  )ط(م المتضمن إيضاح إعفاء أرباح مشروع 8/7/2000في 

لا تملك الحق في الإعفاء من الضريبة وأن ما استندت إليه الشركة من الإعفاء هو خاص ( )دوحيث أن شركة  ،مستند بعد ذلك

فقط ولا يمكن أن يستند به أو ينسحب على غيره حيث لا  )أ(من ضريبة الدخل السعودية لدى شركة  )ط(بإعفاء أرباح مشروع 

هـ المصادق عليه بخطاب وزير 1421( وتاريخ 245قرار رقم )الكما أنه قد صدرت قرارات اللجنة الاستئنافية ومنها  ،نصإعفاء إلا ب

هـ والمصادق عليه بخطاب وزير المالية رقم 1424( لعام 441قرار رقم )الهـ و12/2/1421( وتاريخ 1/2/1802المالية رقم )

لأصل في النظام الخضوع للضريبة والاستثناء هو الإعفاء وأن الإعفاء يتطلب نص أن ا اهـ متضمن  29/1/1422( وتاريخ 1/1447)

نصت حيثيات القرار الابتدائي على كما  ،للضريبة وتتمسك بصحة إجراءها )ط(مشروع ضوع أرباح خ المصلحة رىتوعليه  ،صريح

هـ المتمثلة في خطاب 14/6/1429( في 3889/2008)وبعد دراسة ما قدمه المكلف من مستندات بخطابه رقم )

هـ وخطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لمجلس الوزراء ووزير الدفاع 21/9/1407( وتاريخ 4/3/12/543رقم )……………

بإعفاء  اهـ وحيث أن هذه المستندات لم يتضمن أي منها نص  8/6/1406( وتاريخ 3/595/12/3/4والطيران والمفتش العام رقم )

ضريبة الدخل وفي ظل غياب النص الصريح بإعفائها ترى اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في هذا البند( الشركة المذكورة من 

 .أحد من ضريبة الدخل أو من ضريبة الاستقطاعالنظام الضريبي الجديد لم يستثني أو  النظام الضريبي القديم ترى المصلحة أن كما
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  :رأي اللجنة

تبين أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بتدائيبعد اطلاع اللجنة على القرار الا

م 2003لعام  للدفاع للضريبة )ط(مشروع المحققة من العقود  وأرباح الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إخضاع إيرادات

الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العقود معفاة بموجب خطاب صاحب السمو الملكي النائب  تلك بحجة أن إيرادات

( وتاريخ 4/3/12/543وخطاب القوات الجوية الملكية رقم ) هـ8/6/1406وتاريخ  (3-4/3/12/595)والطيران والمفتش العام رقم 

 -التي يرى المكلف أنها معفاة  - )ط(المحققة من مشروع  )أ(أرباح شركة خضوع ب , في حين تتمسك المصلحة هـ21/9/1407

 أرباح هذه العقود لم يقدم المراسيم والأوامر التي تنص على أنإلى أن المكلف  بالإضافةما يبرر ذلك  وجود لعدمللضريبة 

 .يأن ما استند إليه المكلف من خطابات لا تعطيه الحق في الإعفاء الضريبومعفاة من الضريبة , 

ضمن الإيرادات  ود التي لم يصرح عنها المكلف في قوائمه الماليةبإيرادات العقالموضوع يتعلق وبعد الدراسة ترى اللجنة أن 

 م وإلى الربوط2003 لعامم على اعتبار أنها معفاة من الضريبة , وبرجوع اللجنة إلى القوائم المالية 2003 لعام الخاضعة للضريبة

إيراداته من هذه العقود في قوائمه المالية  , تبين أن المكلف لم يصرح عن )أ( التي أجرتها المصلحة على شركة ةيالزكوية الضريب

التي تمنحه هذا أنه مُعفى من الضريبة بموجب الأوامر السامية دون أن يقدم الأوامر  بحجةم 2003 لسنةالمقدمة للمصلحة 

خطاب  ا, وبرجوع اللجنة إلى المستندات التي اعتمد عليها المكلف بخصوص تقدير أحقيته في الإعفاء الضريبي وتحديد   الحق

هـ , وبرجوع اللجنة إلى 21/9/1407وتاريخ  2/3/12/453هـ وخطاب رقم 8/6/1406وتاريخ  4/3/12/595/3رقم .……………وزارة 

هـ المتعلقة بالتعامل مع الحكومة البريطانية وجدت أنها تنص على )أن 7/6/1406وتاريخ  7518الموافقة السامية رقم س/

( وتاريخ 2151.( كما قامت اللجنة بالرجوع إلى الأمر السامي رقم ).عومل به الأمريكانتكون معاملتهم في هذا الخصوص مثلما 

( منه على "إعفاء 3هـ الذي أعفيت بموجبه الحكومة الأمريكية ومقاوليها من الباطن وتبين أنه ينص في الفقرة )12/9/1402

ضها حكومة المملكة العربية السعودية" ويتضح من الحكومة الأمريكية ومقاوليها من الباطن من دفع أي رسوم أو ضرائب تفر

نصوص هذين الأمرين الساميين أن الإعفاء من الضريبة مقصورٌ على الحكومة سواء  الأمريكية أو البريطانية ومقاوليها من 

كرة التفاهم مذلهذه اللجنة بأن هـ الموجه 23/1/1430( وتاريخ 3080/9ذكرت بخطابها رقم ) )أ(الباطن فقط , وحيث أن شركة 

انية تنفيذ بعض الأعمال طين على الحكومة البريعالموقعة بين الحكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة نصت على أنه يت

لإكمال بعض الأعمال بموجب  )ك(كما أنها نصت على أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بالتعاقد مع   )ط(بموجب برنامج 

( تنفيذ هذه الأعمال من خلال كعلى مجموعة ) اكبير ومتعدد كان لازم   )ط(الأعمال في برنامج  ونظرا لكون نطاق )ط(برنامج 

  )ط(يشملها الإعفاء الضريبي الممنوح لبرنامج  )أ(الشركات التابعة والمنبثقة منها والمقاولين من الباطن وأن شركة 

هي المقاول  )ك(ومجموعة  )ك(لمجموعة  %100ة مملوكة بنسب ()دكما أن شركة  )ك(باعتبارها شركة تابعة لمجموعة 

والشركات التابعة والمنبثقة منها  )ك(ويشمل مجموعة  )ط(الإعفاء الضريبي منح إلى برنامج وأن  )ط(الرئيس بموجب برنامج 

 معفاةا وأنه )ك(وعة مشركة تابعة لمج)أ(وأن شركة  )ط(والمقاولين من الباطن الذي يقومون بتنفيذ أعمال بموجب برنامج 

مقاول من الباطن للحكومة البريطانية  )أ(أن شركة  لم يثبت وحيث ،)ط(من الضرائب على الأرباح المحققة بموجب برنامج 

وحيث أن المستندات والخطابات التي استند  ..……)ط(لتنفيذ متطلبات حكومة المملكة العربية السعودية المتعلقة بمشروع 

هـ 8/8/1406وتاريخ  (3-4/3/12/592)رقم …………الإعفاء الضريبي ومنها , خطاب وزارة لها المكلف في تقدير أحقيته في 

 هـ لا تعطيه الحق في ذلك الإعفاء حيث أن فرض الضريبة تم بموجب21/9/1407وتاريخ  (2/3/12/453)رقم .…………وخطاب 

,  اسامي   اأو أمر   يجب أن يصدر بنفس الأداةوبالتالي فإن الإعفاء من الضريبة أو الاستثناء منها  أنظمة صادرة بمراسيم ملكية

على ما تقدم ولأن الأصل بموجب نظام الضريبة هو الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء والاستثناء لا يجوز  اوتأسيس  

مقاوليها من الباطن نصا على أن الإعفاء من الضريبة هو للحكومة و االتوسع فيه وحيث أن الأمرين الساميين المشار إليهما آنف  

مجموعة لم تكن متعاقدة مباشرة مع الحكومة البريطانية بل هي مقاول متعاقد مع مقاول من الباطن ) )أ(, وحيث أن شركة 
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( للمقاول الرئيس )الحكومة البريطانية( لذا فإن إيراداتها لا يشملها الإعفاء من الضريبة بموجب الموافقة السامية رقم )ك(

ومما يعزز هذا الرأي  ،هـ مما يتعين معه خضوع كافة إيراداتها عن أعمالها في المملكة للضريبة7/6/1406يخ ( وتار7518)س/

هـ الصادر بالموافقة على تحديد مفهوم المقاولين والجهات التي يشملها 13/3/1431م ب( وتاريخ /2444الأمر السامي رقم )

 :الإعفاء من ضريبة دخل الشركات الذي نص على

  :في شأن تحديد مفهوم المقاولين :"أولا  

  .الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مباشرة مع الجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد :المقاول الرئيس - 1

قد آخر ينشأ في ظل الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتعاقد مباشرة مع المقاول الرئيس بموجب ع :مقاول الباطن - 2

  .العقد المبرم بين المقاول الرئيس والجهة الحكومية لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه

الشخص ذو الصفة الطبيعة أو الاعتبارية الذي يتعاقد مع مقاول الباطن لتنفيذ  :المقاول المتعاقد مع مقاول الباطن للمقاول الرئيس - 3

  .المشروع محل العقد أو جزء منه

 :في شأن تحديد الجهات التي يشملها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومات أو الشركات الأجنبية ا:ثاني  

الدخل في العقود التي تبرم مع الحكومات أو الشركات الأجنبية هو المقاول الذي صدر بإعفائه إن من يشمله الإعفاء من ضريبة  

 .(لمفهوم المقاولين الوارد في البند )أولا   انص صريح بأمر من هذا المقام وفق  

  ا:رئيس   في شأن مدى اعتبار الحكومة الأجنبية مقاولا   ا:ثالث  

مع جهة حكومية في المملكة سواء  أنَفذته عن طريقها مباشرة  االرئيس متى أبرمت عقد  أن الحكومة الأجنبية تعد هي المقاول 

من الباطن  , أم تعاقدت مع مقاول آخر لتنفيذ المشروع محل العقد أو جزء منه , ويعد هذا المقاول في هذه الحالة مقاولا  

  .للحكومة الأجنبية"

إيرادات وأرباح العقود المحققة من مشروع  عفاءفي طلبه إالمكلف  وبناء  على ما تقدم فإن اللجنة ترى رفض استئناف

 لعامللضريبة  )ط(بإخضاع إيرادات وأرباح المكلف من مشروع وتأييد المصلحة في ربطها على المكلف  ,للدفاع من الضريبة )ط(

 .م2003

 .م2005م حتى 2003من  للأعوام مصاريف التسويق :البند الثالث

م حتى 2003( بتأييد وجهة نظر المصلحة في عدم قبول مصاريف التسويق للأعوام من 5/االبند )ثاني   قضى قرار اللجنة في

  .م2005

خدمات متخصصة للحصول على عقود تؤمن لها أن طبيعة أعمال الشركة تحتاج إلى استأنف المكلف هذا البند من القرار وذكر 

لتقديم هذه الخدمات المتخصصة ونتيجة لذلك تكبدت  )ن(فرص العمل في السوق السعودي ولذلك تعاقدت مع مؤسسة 

وأنه مصاريف تسويق وقد قدمت الشركة لفريق الفحص الميداني المكلف من قبل المصلحة كافة المستندات المؤيدة لها 

ا من المصاريف  تعد هذه التكاليففإن الجديد ( من نظام الضريبة 12المادة )كذلك و( من نظام الضريبة القديم 14للمادة ) طبق 

ما ذكرته المصلحة وكذلك اللجنة الابتدائية من أنها مدفوعة لأحد الشركاء في الشركة وبالتالي  بخصوصو ،جائزة الحسم

خصم مثل هذه  أي منهما الجديد لا يمنعالضريبي  النظام يرى المكلف أن النظام الضريبي السابق أوفللربح  اعتبرها توزيع  ت

 وذكر أن ،ه المستقلةفوعة مقابل خدمة ومؤيدة بالمستندات حتى وأن دفعت لأحد الشركاء بصفتالتكاليف مادام أنها مد

بمزاولة أعمال تصميم وتصنيع وإصلاح وصيانة قطع الغيار ومكونات ومستلزمات الأنظمة والمعدات المتعلقة  تقوم الشركة

حال تحتاج إلى خدمات متخصصة للحصول على بطبيعة الالشركة و ،في المملكة العربية السعودية..……………………بصناعات 

لتقديم هذه  )ن(قامت الشركة بالتعاقد مع مؤسسة   على ذلكبناء  وعقود تؤمن لها فرص العمل في السوق السعودي 
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ا مع تقديم المشورة والتعقيب بما يمكن الطرف الأول من متابعة سير العمل بالعقود المبرمة حالي  وهي الخدمات المتخصصة 

ء والوفاء بالتزاماته تجاهها ومن ثم الحصول على كافة حقوقه التي تم الوفاء بجميع الالتزامات والشروط التعاقدية العملا

  0نحوها 

تقديم الاستشارات التعاقدية )تقديم المشورة التي تمكن الطرف الأول من زيادة المبيعات وعدد العملاء ويشمل ذلك 

 تقديم المشورة في البحث عن فرص عمل وتسويق جديدةوفرص المتاحة في هذا المجال والإدارية فيما يخص مواد الإصلاح وال

ديهم احتياج لخدمات الطرف الأول تقديم المشورة ومساعدة الطرف الأول في الحصول على أسماء وعناوين العملاء الذي لو

رض حصول الطـــرف الأول على موافقـــة تقديم المشورة بغوعلى العروض الفنية لقطع الغيار  تقديم المشورة بغرض الحصولو

 .هيليةأالعملاء على القطع الت

اوأنه  قدمت الشركة خلال الفحص الميداني كافة المستندات ذات و ،مصاريف تسويق )أ(تكبدت شركة  لهذه الاتفاقية طبق 

إلا أن المصلحة  ،هذه المصاريفالصلة والمتمثلة في الفواتير والاتفاقية والدفاتر والسجلات المؤيدة لمطلبها بوجوب خصم 

ن السجل وأ ،للربح نسبة لأنها مدفوعة لشريك في الشركة اأن هذه المصاريف تعتبر توزيع  بحجة استبعدت المصاريف المذكورة 

وجهة نظر لجنة  وذكر أن الشركة لا توافق على ،م(13/7/2004هـ )الموافق 26/5/1425تم إلغــاؤه في  )ن(التجـــاري لمؤسسة 

  -:عتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولي للأسباب التاليةالا

اأنه  يحق للمكلف خصم المصاريف المتكبدة  ،م2004و  م2003( من نظام ضريبة الدخــل المطبق على السنوات 14للمادة ) طبق 

  -:( من نظام ضريبة الدخــل على الآتي14المادة ) حيث نصت لتحقيق الإيرادات الخاضعة للضريبة

ا "كل ما تطلبه التجارة أو المصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري دفعها خلال السنة بما في ذلك مبلغ  

 . لرواتب المستخدمين ولأي مكافآت تمنح لقاء أي خدمات شخصية"معقولا  

صاريف التسويق المدفوعة للشريك غير م اعتبرت كل من المصلحة ولجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولىوذكر أن 

)الشركة ()دشركة والتي يملكها أحد الشركاء في  )ن(واجبة الحسم باعتبارها توزيعا للربح وذلك لأنها دفعت إلى مؤسسة 

 تقديم هذه الخدمات دون مقابل  بأنه يجب على الشريككما أن المصلحة ذكرت  ،المحدودة( )أ(القابضة لشركة 

  -:بالآتي أفاد المكلفالخصوص في هذا و

أنها دفعت إلى شريك  الجديد لا تمنع المكلف من خصم المصاريف الواجبة الحسم بحجة وأمواد نظام ضريبة الدخل القديم  أن أ( 

حيث أصدرت لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية قرارها رقم  ،أحد القرارات الصادرة في حالة أحد المكلفينب امسترشد   ،في الشركة

هو استبعاد مبلغ خدمات الإسناد المحلية لهذا البند وم( في بند مماثل 19/6/1995هـ )الموافق 21/1/1416( بتاريخ 13/2)

  -:وقد أوردت اللجنــة عند إصدار قرارها الآتي ،المدفوع إلى شركة مالكها شريك في الشركة المستفيدة من الخدمة

باعتباره طرف مستقل عن الشركة التي  ،الشركاء لتقديم بعض الخدمات "بما أنه ليس هناك ما يمنع إبرام عقد مع أحد

هـ حيث ينص التعميم على أن الشركة ذات 1400( لسنة 2( من التعميم رقم )1يملك فيها حصص وذلك وفقا للفقرة )

امية مستقلة عن نظ ةالمسئولية المحدودة التي تقوم بتنفيذ أعمال خاضعة للضريبة في المملكة تعتبر وحدة واحدة لمنشأ

  .الشركاء"

في  )ك(حتى بعد امتلاكها من قبل مجموعة )أ(استمرت في تقديم الخدمات إلى شركة  )ن(بأن مؤسسة  أفاد المكلفكما 

  .م2004و  2003م والتي لم تعد مملوكة من قبل نفس الشركاء كما كان الحال عليه في السنوات 2005سنة 

ما يسنده سواء من خلال الأنظمة أو القرارات الصادرة من اللجان الابتدائية  لهيس وعلى الرغم من أن إجراء المصلحة ل

في سنة  )ن(إذا كانت وجهة نظر المصلحة صحيحة فإن استبعاد مصاريف التسويق المدفوعة إلى مؤسسة و ،والاستئنافية
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م( سيؤدي إلى حرمان مجموعة 2005نة إلى شركة أجنبية في سمن شركة سعودية )أ(م )وذلك لأنه تم تغيير ملكية شركة 2005

دون الحصول على أي  ،( من حسم المصاريف المرتبطة بالنشاط)أ(الشركة القابضة لشركة )()دوهي الشريك في شركة  ،)ك(

الشريك في  )ك(عليه فإن إجراء المصلحة سينتج عنه عقوبة مضاعفة على  وبناء   ،)ك(مقابل مادي من ذلك لصالح مجموعة 

  .عدم الحصول على مزايا مادية وفرض ضريبة وغرامة تأخير إضافيتين نتيجة لهذا الاستبعاد أي()دشركة 

تعين عليه بموجب النظام تقديم النظامية ولا ين المنشأة عالشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر جهة مستقلة  أنب ( 

فإن احتجاج المصلحة بأن الشركاء يجب عليهم تقديم الخدمات عليه و ،خدمات متخصصة دون الحصول على مقابل من الشركة أي

 .أعلاه دون مقابل لا يمت بصلة إلى موضوع الاعتراض

أنه  المكلف فيرى ،تعتبر مصاريف إدارية في طبيعتها )ن(أن المصاريف المدفوعة إلى مؤسسة من المصلحة  هذكرتوبالنسبة لما ج ( 

على استبعاد  ضريبة الدخل الجديد والقديم لا ينصان خدمات إدارية فإن مواد نظامقابل دفعت مالتي بافتراض أن المصاريف 

عليه فإن ما تستند عليه المصلحة في هذا الجانب ليس له ما يبرره للقيام بخصم واستبعاد مصاريف  بناء  مثل هذه المصاريف و

 .التسويق

تمد على مصدر واحد وحيث أن معظم الشركات لا تع ،لياتهاالخدمات المذكورة تحتاج لها الشركة لتطوير نشاطها وعموذكر أن 

كما  ،تعمل جاهدة وتسعى للحصول على فرص عمل جديدة وذلك لضمان استمرار الشركة هاوبالتالي فإن ،.………في الإيرادات 

يعتقد و ،مذكورةالشركة ليس لديها فريق تسويق للقيام بهذه الأعباء لذلك لم يكن هناك وسيلة لتفادي تكبد المصاريف ال أن

 يعملتحقيق الهدف التجاري الذي  حتى يتسنى له )ن(ؤسسة الحصول على الخدمات المقدمة من م المكلف أنه كان لزاما عليه

تكبدت الشركة مصاريف التسويق للحصول على مشاريع جديدة وليس بالضرورة أن تنعكس نتائج ما تم إنفاقه من وقد  ،من أجله

 وذكر أنسنة أو افتراض وجود إيرادات خاضعة للضريبة في السنة التي فيها تم تكبد هذه المصاريف مصاريف تسويق في نفس ال

م 2005إلى  م2003 من مصاريف التسويق أعلاه تمثل مصاريف لازمة وواجبة للنشاط وذلك لأن الشركة شهدت خلال السنوات

  -:للتفصيل المبين أدناه اطبق  في جانب الإيرادات والذي تبعه زيادة في الربح  اكبير   انمو  

 ريالًا بالالربح  ريالًا بالالإيرادات  السنة

 9.261.163 71.442.486 م2003

 16.813.468 255.104.777 م2004

 27.537.128 311.773.017 م 2005

ـول على تكبد هذه المصاريف للمنافسة في السوق والتعرف على فرص العمل الجديدة والحصـ)أ(قد كان لزاما على شركة و

وفي حالة عدم قيام الشركة بإنفاق هذه المصاريف فإن ما حصلت عليه  ..………………مشاريع من أي طرف كان بما في ذلك

 الشركةكان من الممكن أن يكون من نصيب شركة أخرى في السوق وبالتالي تخفيض مبيعات ..……………من أعمال من 

 ،المطاف انخفاض قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه لمصلحة الزكاة والدخلوتخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة تلقائيا وفي نهاية 

ولا يتطلب تكبد .………………مقصور فقط على العقود المبرمة مع )أ(لذلك فإن ما أوردته المصلحة بأن نشاط شركة 

  .ا وتنقصه الدقةالمصاريف المذكورة ليس صحيح  

المصلحة بشأن عدم خصم مصاريف  من تأييد وية الضريبية الأولىلجنة الاعتراض الابتدائية الزك وبخصوص ما جاء في قرار

وفي هذا  ،المحققة في الإقرار الخاص بها ألغت سجلها التجاري ولم تقم بالتصريح عن المبالغ )ن(التسويق بحجة أن مؤسسة 

او ،عبارة عن شركة ذات مسئولية محدودة )أ(الخصوص ذكر أن شركة  إن الشركة ذات ف ،لنظام الشركات السعودي طبق 
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وتبعا لذلك فإن الشركة ليست مسئولة عن تصرفات الشركاء  ،المسئولية المحدودة لها شخصية مستقلة تختلف عن الشركاء فيها

 الشركةفإن  ،عليه بناء   ،فيها وبالمثل فإن الشركاء ليسوا مسئولين عن تصرفات الشركة )إلا في حدود رأس المال والضمان المقدم(

المسئولية في حالة إلغاء السجل التجاري لأي من الشركات مقدمة الخدمة أو عدم التصريح عن الإيرادات المتحققة  الا تقع عليه

ا لما أقرت به المصلحة في محضر الفحص ووفق   ،من قبلهم )حتى وإن كانت شركة أو مؤسسة أخرى مملوكة لأحد الشركاء(

الشركة وبالتالي فإن  ،لكة العربية السعودية ولها ملف لدى المصلحةلديها سجل تجاري في المم )ن(فإن مؤسسة  ،الميداني

وعلى المصلحة اتخاذ كافة الإجراءات لاسترداد الالتزامات  )ن(عن الالتزامات الضريبية/الزكوية لمؤسسة  ليست مسئولة

لشركات التجارية تتعامل بصورة اوذكر أن  ،في الأمر الشركةأو المالك مباشرة بدون إقحام  )ن(الضريبية والزكوية من مؤسسة 

لذلك فإنه ليس عمليا للشركة أن تتابع الأمور النظامية لهذا العدد الكبير من  ،عامة مع عدة موردين للبضائع والخدمات

ية الموردين سنويا )على سبيل المثال صلاحية السجل التجاري( والتأكد عما إذا كانوا قد قاموا بسداد الالتزامات الضريبية والزكو

على ضوء الإيضاحات وزارة الصناعة والتجارة والمصلحة خاصة في الحالات التي يكون فيها هؤلاء الموردين مسجلين لدى و

  -:الأمر في النقاط التالية أوجز المكلفأعلاه 

اإن دفع المصاريف لأحد الشركاء لا يعتبر مصاريف غير واجبة الحسم  لتسويق التي إن مصاريف اكما  ،للأنظمة الضريبية طبق 

 فظة على استمرارية وعمل الشركة تكبدتها الشركة لازمة وضرورية لتحقيق الإيرادات الخاضعة للضريبة والمحا

م وأنها لم تقم 2004ألغي في سنة  )ن(ا وذلك بأن السجل التجاري لمؤسسة الحجة التي أوردتها المصلحة واللجنة مع   كما أن

على و .بسبب ذلك المكلفا منطقيا لاستبعاد هذه المصاريف ومعاقبة الخاص بها لا يعتبر سبب  بالتصريح عن الإيرادات في الإقرار 

تمثل مصاريف واجبة الحسم أنفقت لتحقيق إيرادات خاضعة )أ(ضوء الحقائق أعلاه فإن مصاريف التسويق التي تكبدتها شركة 

   .بة الحسمبهذا البند ضمن المصاريف الواج السماح لب المكلفايطلذلك  ،للضريبة

  -:بالاتي وبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة تضمنت الإفادة

)أ( وبسبب تغيير ملكية شركة  من عبارة (13) في الصفحة رقم ما ورد في المقطع الأخير من مذكرة استئناف الشركةبخصوص  -1 

فترى المصلحة  ،الخ ....من حسم المصاريف المرتبطة بالنشاط ()كمن شركة سعودية إلى أجنبية سيودى إلى حرمان مجموعة 

مصاريف التسويق ج الشريك السعودي المستفيد من ووخر)أ( ذلك التبرير غير صحيح وغير منطقي لأن تاريخ تغيير ملكية شركة أن 

  .ستحقاق مثل تلك المبالغم وهذا تاريخ كاف لا6/4/2005 وه

أي بمثابة ..………طبيعة نشاط الشركة هي خدمة معدات ترى المصلحة أن ( ف14) الصفحة رقم ( من3/3/3أما ما ورد في الفقرة ) -2

الجوية  للخطوطفقط أو .…………………ولا يوجد لديها ما يستحق التسويق إضافة إلى انحصار نشاطها ……………ورشة 

 .العربية وهي شريك بها

كة جديدة غير المقدمة للجهات الحكومية المذكورة وعلاوة على ذلك فإنه لم يظهر عميل جديد أو خدمة جديدة لشر

أو ما يتعلق …………وبالتالي فإن التعامل مع الجهات الحكومية وخاصة في مثل أنشطة  ،وذلك خلال أعوام الفحص

 .والبقية تقاس على ذلك ،بصفة عامة لا يستدعي الأمر إلى تقديم الخدمة الواردة في البند الأول من الاتفاقية………………

عدم  اهعنم )ن(أن إلغاء السجل التجاري لمؤسسة بفقد ردت عليه المصلحة ( 15) الصفحة رقم ( من3/3/4ما ما ورد في الفقرة )أ -4

قرينة على أن تحميل حسابات شركة المعدات بهذا  ديعهذه الإيرادات عن  )ن( ؤسسةمكما أن عدم تصريح  ،لنشاطامزاولة 

 .المبلغ هو توزيع للربح

 :رأي اللجنة

عد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن ب

م 2005م حتى 2003للأعوام من  )ن(المدفوعة لمؤسسة اعتماد مصاريف التسويق  محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف
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بالإضافة إلى أنه لا ات فعلية وضرورية ولازمة للنشاط ومؤيدة بالمستندات باعتبارها مصروف ضمن المصاريف جائزة الحسم

 ترىفي حين  ،كها شريك في الشركةمال حتى وأن كانيمنع دفع مثل هذه التكاليف إلى المؤسسة المذكورة  يوجد نظام

ما دفع لها أن و )أ(كة وهي شريك في شر()دمملوكة لأحد الشركاء في شركة  )ن(المصلحة رفض هذه المصاريف لأن مؤسسة 

وألغت سجلها التجاري بتاريخ لم تصرح عن أي إيرادات خلال السنوات المذكورة  )ن(للربح بالإضافة إلى أن مؤسسة  ايعد توزيع  

 .بعد هذا التاريخ مما يعني توقفها عن ممارسة النشاط م13/7/2004هـ الموافق 26/5/1425

خلال الفترة  )ن(أن هذه المصاريف مدفوعة لمؤسسة بيانات وإيضاحات تبين من ما قدم على وبعد الدراسة واطلاع اللجنة 

من  %86المالكة لنسبة (د)مملوكة لأحد الشركاء في شركة  )ن(أن مؤسسة و م31/12/2005حتى  م1/1/2003المالية من 

ألغت سجلها و ل الأعوام المذكورةخلا )أ(لم تصرح عن إيراداتها المحققة من شركة  )ن(كما تبين أن مؤسسة  ،)أ(رأسمال شركة 

بين مؤسسة م 4/12/2002بتاريخ ( من الاتفاقية الموقعة 4المادة ) كما أن, م 13/7/2004 هـ الموافق26/5/1425بتاريخ التجاري 

 :الخدمات التاليةطبيعة الأعمال والخدمات المقدمة من هذه المؤسسة تتمثل في  تفيد بأن )أ(وشركة  )ن(

من متابعة سير العمل بالعقود المبرمة مع العملاء والوفاء بالتزاماته تجاهها  المكلفالتعقيب بما يمكن تقديم المشورة و (أ

 .ومن ثم الحصول على كافة حقوقه التي تم الوفاء بجميع الالتزامات والشروط التعاقدية نحوها

 :ا يليمن زيادة المبيعات وعدد العملاء ويشمل ذلك م المكلفتقديم المشورة التي تمكن  (ب

 .المتاحة في هذا المجال صوالفر الإصلاحتقديم الاستشارات العقدية والإدارية فيما يخص مواد  -1

 .تقديم المشورة في البحث عن فرص عمل وتسويق جديدة -2

وشروطهم  الشركةمساعدة في الحصول على أسماء وعناوين العملاء الذين لديهم احتياج لخدمات التقديم المشورة و -3

 .التعاقدية

 .(TOديم المشورة بغرض الحصول على الكتب والمراجع الفنية للقطع )تق -4

 .(F.A.Q.PARTSهيلية )أحصول على موافقة العملاء على القطع التالتقديم المشورة بغرض  -5

من مبيعات الشركة كأتعاب للطرف الثاني  %10( من هذه الاتفاقية تنص على )يوافق الطرف الأول على دفع 5كما أن المادة )

 .. الخ(.بل الخدماتمقا

  .م2005في عام  )ك(حتى بعد امتلاكها من قبل مجموعة  )أ(مستمرة في تقديم هذه الخدمات لشركة  )ن(كما تبين أن مؤسسة 

بشأن المبالغ هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321رقم ) ي( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملك14وبرجوع اللجنة إلى المادة )

مها بموجب النظام تبين أنها تنص على )أن المبالغ التي يحق حسمها لتقدير الأرباح الصافية للشركات بموجب هذا التي يحق حس

  :النظام هي

 معقولا   اكل ما تتطلبه التجارة أو المصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري دفعها خلال السنة بما في ذلك مبلغ   (أ

 .. الخ(.فآت تمنح لقاء أي خدمات شخصيةلرواتب المستخدمين ولأي مكا

لم تصل إلى أن هذه المصروفات ضرورية ولازمة للنشاط ومما  وبعد تحليل عناصر الخدمات المقدمة فإن اللجنة ومما سبق

 .مدفوعة لطرف ذو علاقةليس بمقدار ما يقدم من خدمات بالإضافة إلى أنها يعزز ذلك أنها تحتسب بالأسلوب التقديري و

عليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول مصاريف التسويق ضمن  وبناء

 .م2005م حتى 2003المصاريف جائزة الحسم للأعوام من 

 .م2005م و 2004لعامي  أتعاب الإدارة :البند الرابع
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  .م2005م و 2004حة بشأن أتعاب الإدارة لعامي لمصلا( بتأييد وجهة نظر 6/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

استأنف المكلف هذا البند من القرار وذكر أن المصلحة رفضت اعتماد أتعاب الإدارة ضمن المصاريف جائزة الحسم بحجة أن 

جة أنه لم بح في رفض هذا المصروف اللجنة الابتدائية أيدت المصلحةأن  كما الشركة لم تقدم الفواتير خلال الفحص الميداني

)ش( أنه قدم للمصلحة اتفاقية الإدارة الموقعة مع شركة  وذكر ،طبيعة هذه الخدمات الإدارية المقدمة يتضح لها من الفواتير

كما قدم للجنة الابتدائية الفواتير الشهرية الصادرة من الشركة المذكورة بخصوص هذه الخدمات وذكر أن كل فاتورة تنص 

ا مؤداهارة بوضوح على أن خدمات الإد نه لا حاجة لتكرار نفس نطاق الخدمات في ألاتفاقية خدمات الإدارة المشار إليها و طبق 

للمادة  اكل فاتورة وبناء  عليه يطالب المكلف باعتماد مصاريف الإدارة ضمن المصاريف جائزة الحسم للسنوات المذكورة استناد  

بمزاولة نشاط الدعم اللوجستي  تقوم)أ(شركة وذكر أن  ،م الضريبة الجديدن نظا( م12والمادة ) ،من نظام الضريبة السابق (14)

لها  افرع   أنشأت)أ(شركة وأن  ،.………………محليا وعالميا والذي يشمل عمليات الشراء والتوريد والصيانة وتوضيب الأنظمة 

عمليات المتخصصة وعمليات ولكي تتمكن الشركة من إدارة هذه ال ،في مدينة جدة للقيام بالأعمال اللوجستية للشركة

حيث لهذا الغرض  )ش(قامت بتعيين شركة  ،..………………والتوريدات والإصلاح وتوضيب الأنظمة والمعدات  ،المشتريات

المصلحة خلال عملية الفحص الفحص المكلف من قبل فريق منها لإدارة في هذا الصدد وقدمت صورة  اتفاقية)أ(أبرمت شركة 

ا الإدارة اتفاقيةوذكر أن  ،تلك الاتفاقيةمن رة صو للجنة وقدم ،الميداني تنص بوضوح على نطاق أعمال  (8للمادة رقم ) طبق 

فريق الفحص  ىبدوقد أ ،لفريق الفحص نطاق الخدمات المقدمة وأسس دفع أتعاب الإدارة كما أن الشركة شرحت ،)ش(شركة 

لقاء  )ش(ء الربط استبعدت الأتعاب المدفوعة إلى شركة عند إجرا حةلإلا أن المص ،ما قدم في ذلك الوقتبوقناعته رضاءه 

على وجهة نظر لجنة الاعتراض لا توافق الشركة أن  وذكر ،عقد الإدارة بحجة أن الشركة لم تقدم الفواتير خلال الفحص الميداني

  -:الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى التي قضت برفض خصم مصاريف الإدارة للأسباب التالية

الفواتير الشهرية الصادرة من وأن خدمات إدارة على أساس النطاق المتفق عليه بموجب اتفاقية الإدارة قدمت  )ش(شركة  أن

وبما أن الخدمات  ،مبلغ أتعاب الإدارة المستحق مقابل الخدمات المؤداة خلال مدة سريان الاتفاقيةتمثل شركة القبل 

نفس نطاق الخدمات في كل فاتورة الاتفاقية فإنه ليس هناك حاجة لتكرار  المذكورة هي نفس الخدمات المؤداة خلال عمر

ا همؤداتنص بوضوح على أن خدمات الإدارة  )ش(كل فاتورة صادرة من قبل شركة وذكر أن   ،لاتفاقية خدمات الإدارة طبق 

إلى شركة  )ش(المؤداة من قبل شركة ن الخدمات وذكر أ ،م2004و  2003عينة من الفواتير الخاصة بأتعاب الإدارة للسنوات  وقدم

اعليه فإن دفع أتعاب الإدارة يتم  وبناء   ،هي عبارة عن خدمات مستمرة وأن الفواتير تصدر على أساس شهري)أ( لما هو منصوص  طبق 

ودية هي شركة سع )ش(أن شركة وذكر  ،تفاقية للتأكد من هذه الحقيقةالمصلحة اطلعت على الا وذكر أن ،عليه في الاتفاقية

امسئولة عن سداد الضريبة/الزكاة عن الدخل  وبالتالي فإنها ،(******مسجلة لدى مصلحة الزكاة والدخل بالملف رقم ) للإقرار  طبق 

أي استبعاد لهذا المصروف سيؤدي إلى ازدواجية في فرض الزكاة/الضريبــة على نفس المبلغ وهو  ويرى المكلف أن ،الزكوي/الضريبـي

 م2003( من نظام ضريبة الدخــل القديم الذي ينطبق على السنوات 14المادة ) وذكر أن ،يقره نظام ضريبة الدخلالذي لا  يءالش

  -:م تنص على الآتي2004و 

 ا معقولا  "كل ما تطلبه التجارة أو المصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري دفعها خلال السنة بما في ذلك مبلغ  

( من نظام ضريبة الدخل الجديد الذي 12المادة )أن كما  ،ين ولأي مكافآت تمنح لقاء أي خدمات شخصية"لرواتب المستخدم

  -:على الآتي تنص م2005ينطبق على سنة 

والمتكبدة خلال  ،سواء كانت مسددة أو مستحقة ،"جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة

والمصاريف  ،يف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبـي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسماليةالسنة الضريبية هي مصار

من المواد أعلاه  نهوأوالأحكام الأخرى في هذا الفصل"  ،الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام
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والمنصوص عليها بصورة واضحة في )كلف بحجة أن هذه الخدمات ليس هناك ما يمنع خصم المصاريف المتكبدة من قبل الم

 .المصاريف هذه مبرر من جانب المصلحة لرفض خصم وبالتالي فإنه لا يوجد ،ايست مذكورة في كل فاتورة شهري  ل (الاتفاقية

ي للشركة بموجب تم الفحص الميدانالإفادة بأنه  تضمنتوبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف قدم ممثلوها مذكرة 

بطلب الفواتير التي توضح طبيعة الأعمال المؤداة ومدى وأنه  ،....مدير المالية والعقود الأستاذ/ قبل محضر أعمال موقع من

وهذا إقرار من المسئول بالشركة عن العقود  ،بأنه لا يوجد فواتير عن الشركة أفاد الحاضر ،ارتباطها بالنشاط وأعوام الفحص

هـ 8/8/1392( وتاريخ 2/4/8414/1لتعميم رقم )ل اتطبيق  المصلحة رفضت هذا المصروف و ،بأنه لا يوجد فواتيروعن الحسابات 

شاء من مستندات أو بيانات ترى ضرورة تقديمها ويعد امتناع المنشأة عن تنص على "للمصلحة الحق في طلب ما  ذيال

كما  للجنة الابتدائية كما أن تقديم عدة فواتير ،"انب المصلحة تقديمها قرينة على عدم جديتها وبالتالي عدم اعتمادها من ج

 ل بالشركةئوالمسوطلبها أثناء الفحص ب لا تقبل به المصلحة لأن فريق الفحص الميداني قامأوضحته اللجنة في حيثيات قرارها 

أن تقديم أي  المصلحة رىتو ،من هذه المستندات اكما أن اعتراض المكلف كان خالي   ،بأنه لا يوجد فواتير أفاد في حينه

 .ها بالضبط فيه شك وغير صحيحدمستندات بعد هذه الفترة الطويلة على الرغم من طلبها وتحدي

 :رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن 

ضمن المصاريف جائزة الحسم لعامي  )ش(اعتماد أتعاب الإدارة المدفوعة لشركة  في طلب المكلف محور الاستئناف يكمن

ضمن المصاريف  أتعاب الإدارةالمصلحة عدم قبول  ترىفي حين  ،م كونها مصروفات فعلية مؤيدة بالمستندات2005م و 2004

وكما هو موضح في محضر أعمال الفحص لم تقدم  لأن الشركة أثناء الفحص الميداني م2005م و 2004جائزة الحسم لعامي 

 بعدم وجودالمالية والعقود أفاد  الإدارة لعملية الفحص وهو مديرممثلها الحاضر المؤيدة لهذا البند بل أن  )الفواتير( المستندات

 .قدم اعتراضه لم يقدم أي مستندات بهذا الخصوصعندما كما أنه فواتير لهذا المصروف 

من قبل مدير المالية  ةم الموقع2005م حتى 2003ن محاضر أعمال الفحص الميداني للسنوات من مين للجنة وبعد الدارسة تب

م 2004لعامي  ريالا  ( 9.059.427) مبلغو ريالا  ( 11.702.543أن أتعاب الإدارة بمبلغ )) على تنص صراحةأنها  )أ(والعقود في شركة 

من صافي الربح  %75 على شركة سعودية )ش(تحصل بموجبه شركة الذي  ()س عقد إدارة مشروعب تتعلق على التوالي م2005و 

أفاد الحاضر بأنه لا يوجد فواتير  داةؤللنظر في طبيعة الأعمال الم )ش(طلب الفواتير الواردة من شركة وأنه ب ،المحقق للعقد المذكور

ا ()سمن أرباح هذا المشروع  %75لأن هذا المصروف يمثل   .مكتفيا بتقديم صورة من العقد باللغة الانجليزية(لمقدمة للاتفاقية ا طبق 

وترى اللجنة أن احتساب الوعاء الزكوي أو الضريبي يتم بناء  على إقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمة منه ويلزمه أن يقدم ما 

كما ترى اللجنة أن إعداد القوائم  ،عاءالأساس المؤيد لاحتساب الو يؤيد تلك الإقرارات , وتمثل القوائم المالية للمكلف الخيار

لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي أن تكون مكتملة الأركان من حيث الإعداد  االمالية لأي مكلف لكي يعتد بها وتكون أساس  

والقياس والعرض والإفصاح حيث أن القوائم المالية تعتمد بالدرجة الأولى على أحداث مالية مؤيدة بمستندات يمكن رجوع 

المراجع الداخلي أو الخارجي أو الفاحص الضريبي إليها فور طلبها دون تأجيل ذلك الطلب لأن هذا يعني بطريقة غير مباشرة عدم 

, كما في حينه واثبات القيد المحاسبي لكل حدثويلزم تفصيل تلك الأحداث وقياسها  ،اوجود المستند أو أنه يتم إعداده لاحق  

للحدث المالي  انظامي   اكي تكتمل دورته المحاسبية أن يبدأ بالمستندات الأولية التي تكون سند  أن النظام المحاسبي يقتضي ل

الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاتر بالإضافة إلى أن معايير المراجعة السعودية تستلزم ضرورة توفر ما يعرف بخاصية )التتبع( 

ما  ومن حيث القياس فإنللوصول إلى مستنداتها الأولية وبالعكس ,  وهذا يعني إمكانية تتبع القيود المحاسبية في الدفاتر

تقضي به معايير المراجعة يمتد أثره عند الفحص الزكوي أو الضريبي , وهذه الخاصية لا يمكن تحقيقها إلا بوجود المستندات 

 .الأولية
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وأقر ممثله بعدم الإدارة  تعاباتير المؤيدة لإالفو أثناء الزيارة الميدانية لفريق الفحص الميدانيلم يقدم  أن المكلف وحيث

 .م2005م و 2004في عدم قبول أتعاب الإدارة ضمن المصاريف جائزة الحسم لعامي فإن اللجنة ترى تأييد المصلحة  لذا ،وجودها

 .م2005لعام  فرق المشتريات :البند الخامس

  .م2005بشأن إضافة فرق المشتريات لعام  ( بتأييد وجهة نظر المصلحة7/اقضى قرار اللجنة في البند )ثاني  

تمثل مصاريف متنوعة  ريالا  ( 3.977.368استأنف المكلف هذا البند من القرار وذكر أن المبالغ التي رفضتها المصلحة ومقدارها )

نظام تتعلق مباشرة بالمشتريات ومسجلة كجزء منها والشركة قامت بتقديم المعلومات والمستندات المؤيدة لها ومواد 

 .( تجيز حسم مثل هذه المصاريف12( و )14ضريبة الدخل )

بفارق  ريالا   (112.871.096)في حين أن المحمل على الحسابات مبلغ  ريالا   (108.983.838) بلغت المشتريات الخارجيةوذكر أن 

و مكافآت أداء بمبلغ  ريالا  ( 1.026.480)عمالة مباشرة بمبلغ ) :ريالا   (3.977.368)بيان تفصيلي لمبلغ  وقدم ،ريالا   (3.977.368)

 ريالا  ( 58.838و مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ) ريالا  ( 302.684و بدل سكن بمبلغ ) ريالا  ( 61.305و بدل نقل بمبلغ ) ريالا  ( 175.338)

و أتعاب  ريالا  ( 556.577غ )و تكاليف شحن بمبل ريالا  ( 1.509.255و شحن جوي بمبلغ ) ريالا  ( 57.508و تأمينات اجتماعية بمبلغ )

أن وذكر  ،ريالا  ( 21.705و هاتف وفاكس بمبلغ ) ريالا  ( 183.678وأتعاب قانونية بمبلغ ) ريالا  ( 24.000تدقيق حسابات بمبلغ )

يمثل مصاريف متنوعة تتعلق مباشرة بالمشتريات مسجلة كجزء من المشتريات بدلا عن  ريالا   (3.977.368)الفرق البالغ قدره 

  .تسجيلها في الحساب المعني )تكاليف الموظفين ومصاريف الشحن وخلافه(

 ،عند إجراء الربط باستبعاد المبلغ أعلاه باعتباره فرق مشتريات دون إبداء أية أسباب لهذا الاستبعاد قامت المصلحةوذكر أن 

راض بتقديم المعلومات والمستندات عند معرفتها لسبب استبعاد هذا المبلغ خلال جلسة مناقشة الاعت ،)أ(قامت شركة و

  .المؤيدة ذات الصلة لاطلاع اللجنة عليها كما أنها أفادت بأن الفرق يمثل مصاريف متكبدة من قبل الشركة بشأن المشتريات

ساس أن بأن لجنة الاعتــراض الابتدائيــة الزكوية الضريبية الأولى أيدت استبعاد المبالغ أعلاه على أ لاحظستوذكر أن اللجنة 

أن اللجنة نفسها في نفس الفقرة أقرت بأن المبالغ دفعت إلى موظفين  مع ،المبلغ دفع إلى أفراد وليس بشـــأن مشتريات

   .مشاركين بصورة مباشرة في إكمال عملية المشتريات وتكاليف شحنها

ا المصاريف جوب خصم المصاريف وتحديد  أن لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى تقر من حيث المبدأ بووذكر 

بوجوب خصم ها وعلى الرغم من اعتراف ،المتكبدة بشأن الموظفين المشاركين في إكمال عملية المشتريات وتكاليف شحنها

  .هذه المصاريف إلا أنها أيدت المصلحة بشأن استبعاد المصاريف بحجة أنها دفعت إلى أشخاص وليس لمشتريات

ليس هناك سبب لاستبعاد المصروف بحجة أنه دفع إلى فإليها  سبق الإشارةواد نظام ضريبــة الدخل التي مل اوذكر أنه وفق  

 .أشخاص حتى وإن كان ذلك المصروف يمثل تكلفة واجبة الحسم

اكما أنه  ت بتسجيل هذه المصاريف كجزء من تكلفة المشتريا)أ(قامت شركة فقد  ،للشرح المقدم لفريق الفحص الميداني طبق 

  .المستندات المؤيدة من صور وقد ،المحلية المؤيدة بمستندات الدفع وبالتالي فهي تمثل مصاريف واجبة الحسم

الحق في وجوب خصمها باعتبارها مصاريف واجبة  الشركةتسجيل هذه المصاريف ضمن المشتريات يجب ألا يحرم وذكر أن 

  .تكبدها تحقيق إيراد أخضع للضريبة نتج عنة للنشاط وقد أنها تمثل مصاريف لازمالحسم لأغراض حساب الضريبة حيث 

بعدم استبعاد  المكلفطلب يلذلك  ،عليه فإن استبعاد المصاريف المتعلقة بالمشتريات يتناقض مع نظام ضريبة الدخل وبناء  

 .المبلغ المذكور واعتباره ضمن المصاريف الواجبة الحسم

المبينة في القرار الابتدائي  هاعلى وجهة نظر التأكيددم ممثلوها مذكرة تضمنت وبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف ق

المحمل على الحسابات مبلغ  بلغ مقدارفي حين  ريالا  ( 108.983.828) بلغت المشتريات الخارجيةأن  ،التي تنص على
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لم  أنها الفحص أي مستند رغم طلبها كماالشركة لفريق  لم تقدم عنه ريالا  ( 3.977.268)مقداره بفارق  ريالا  ( 112.871.096)

 الفرق كمصروف طالما لم تقدم المستندات المؤيدة اعتماد هذا رفض المصلحة رىتوعليه  ،اعتراضها عندمستندات عنها  تقدم

  .له

 :رأي اللجنة

تندات , تبين للجنة أن محور بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومس

 امتكبد   امتنوع   االمدرج تحت بند المشتريات باعتباره مصروف   ريالا  ( 3.977.268اعتماد الفرق البالغ ) الاستئناف يكمن في طلب المكلف

دم أثناء في حين تتمسك المصلحة برفض هذا المصروف لأن الشركة لم تق ،بالمستندات امن قبل الشركة بشأن المشتريات ومؤيد  

في حين بلغ المحمل على  ريالا  ( 108.983.828المشتريات بمبلغ ) تالفحص الميداني المستندات المؤيدة لهذا المصروف حيث ظهر

 .لم تقدم عنه الشركة أي مستندات ريالا  ( 3.977.268بفارق مقداره ) ريالا  ( 112.871.096الحسابات مبلغ )

ومقدارها  الواردة ضمن بند المشتريات الخارجية ان التفصيلي للمصاريف المرفوضةإطلاع اللجنة على البيووبعد الدراسة 

شحن جوي  لقاء ريالا  ( 1.509.255ومبلغ ) ةلقاء عماله مباشر ريالا  ( 1.026.480تبين أنها تشتمل على مبلغ ) ريالا  ( 3.977.268)

 ،المشتريات المرفوضةمن  اتقريب   %75وهذا المبلغ يمثل  ريالا  ( 3.091.312تكاليف شحن ومجموعها يبلغ )لقاء ( 556.577ومبلغ )

المكلف قدم المستندات وبما أن  ،بالمشتريات الخارجية ةمرتبط كما هو واضح من طبيعتها  أن هذه المصروفات وحيث

قد اتضح خرى فلمصاريف الأل بالنسبة أما ،ترى قبولها ضمن المصروفات جائزة الحسم هافإن واقتنعت اللجنة بها المؤيدة لها

 ةقانونيأتعاب  جتماعية وأتعاب تدقيق حسابات ولاا تأميناتالوين وبدل النقل والسكن ظفالمو مكافآتفي ل مثتتللجنة أنها 

 هذاولكن  قد جانبه الصوابترى اللجنة أن تصنيف المكلف لهذه المصروفات ضمن بند المشتريات ف ,هاتف وفاكس ومصاريف

 لذا ،النظامحسب ما يتطلبه  المصروفات مادام أن المكلف قدم المستندات المؤيدةه ذه لرفض ايعد سبب  لا  التصنيف الخاطئ

م وإلغاء القرار الابتدائي فيما 2005ضمن المصروفات جائزة الحسم لعام  اللجنة تأييد استئناف المكلف بقبول هذه المصروفاتترى 

 .قضى به في هذا الخصوص
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 :القرار

 :نة الاستئنافية الضريبية ما يليلكل ما تقدم قررت اللج

من الناحية هـ 1429( لعام 19رقم ) الأولىالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة)أ(شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا  

 .الشكلية

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

انتقال ملكية الحصص من تاريخ توثيق تعديل عقد التأسيس عملية البيع وتأييد استئناف المكلف في طلبه اعتبار تاريخ بدء سريان  -1

 .وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص ،للحيثيات الواردة في هذا القرار ام وفق  29/7/2003أمام كاتب العدل بتاريخ 

ضريبة, وتأييد القرار الابتدائي فيما من ال )ط(رفض استئناف المكلف في طلبه إعفاء إيرادات وأرباح العقود المحققة من مشروع  -2

 .للحيثيات الواردة في القرار اوفق  م 2003للضريبة لعام  )ط(قضى به بإخضاع إيرادات وأرباح المكلف من مشروع 
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